العقه 
مدخل إلى السهازانت الفقهية 


الأستاذ الدكتور خالد بن عبد للها بن علي المزينى 
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للعلوم “يميه والأنساتية 


لا 


3 
«7 


اصنكاة 


«ومن هذا الباب ما ثبت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبى 


القول بموجب هذ الحديث عموما: واختلفوا في التفصيل؛ (أعني: 3 
الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها) , واتفقو 


0-7 على بعصي 0 بعص ها 000 يتصو ر عل وجوه عع الها إما ف 
ل ء' 


بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد 


5 
«أما في مثمونين بثمنين» فإن ذلك يتصور على وجهين: أحدهما أن يقول له: 
أبيبعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا: والثاني أن 
يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين 

وأما بيع مثمون واحل 22 077 007( اششأعل وجهين: أحدهما 
أن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيئة» مثل أن يقول له: أبيعك هذا 
الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا. 

وأما مثمونان بثمن واحدء فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا». 


«وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو جهل الثمن. أو المثمون». 


بداية المجتهد ونهاية المقتصدء. ابن رشد 


9 


2 


د 11 


«إذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في 
البيوع» (وهي أسباب الفساد العامة) وجدت أربعة: 


وأما التى ورد اا 014 0ن نخار. فملها 
العش. ومنها الضررء ومنها لكان الوقت ع 
ا هو اهم منه. ومنها لانبها محرمة البيع». 


) وهذه على ضربين: نجاسات» وغير نجاسات. 


" فأما بيع النجاسات فالأصل في تحريمها حديث جابر» ثبت في الصحيحين 
أن را الله عليه قال : 
تلاس معام مد لاف الل 


نقالة ” العن الله اليهرد حرمت الشحوم عليهم قباعوها 0 


نجسهة) 1 خلاقًا شادا ف الخمر (أعنى: كوم نجسة)) 


35 - 


والميتة بجميع أجزائها التي تقبل ال حياة» وكذلك الخنزير 


بجميع أجزاته التي تقبل ال حياة. واختلف 
بشعره؛ فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ». 


قِ الانتتفاء 


7 
١ 


-- 


«وأما القسم إل 80 ![ اسات التى تدعو 
00 إلى استعم الما كالرجيع: 0 الذي يتخذ فى 
البساتين)» فاختلف في بيعها في المذهب,. فقيل بمنعها 
مطلقاء وقيل بإجازتها مطلقاء وقيل بالفرق بين العذرة 
والر (أعني : إباحة الزيل ومنع العذرة)»). 


«7 


١ قوصة‎ 


«فأما من أراده للأكل فالختلفوا فيه فمن أجاز أكله أجاز 
بيعه» ومن لم جره كل جا لاي انز ريعه. واختلفوا 
أيضًا في المأذون في اتخاذه» فقيل هو حرام» وقيل مكروه. 

. فأما الشافعي» فعمدته شيئان: 

- أحدهما ثبوت النهي الوارد عن : ثمن الكلب عن عَلةِ. 

5 والثان أن الكل مننرة ١١ | ١‏ إن كاير وقد ذكرنا دليله 
في ذلك في كتاب الطهارة». 


«7 


٠ ناصة‎ 


. اواما من أجاز فعمدته أنه طاهر العين غير محرم الآكل. 
فجاز بيعه كالآشياء الطاهرة العين. وقد تقدم أيضًا في 
كتابس الطهارة استدلال من رأى أنه طاهر العين» وفي 
| استد لال من رأى أنه حلال) . 


" «ومن فرق أيضا فعملته أنه غير مباح كن دلا مباح 
الانتفاع د64 إلا ما استثناه الحديث من كلب الماشية أو كلب 


الزرع وما ني معناهء وروي أحاديث غير مشهورة ١ه‏ افيه 
الاتخاذ). 


(إن الله ورسوله حرما الخمر والميتة والخنزير». 


فر ل كالحاجة إلى 1 فإذا كان الأصل هذا يخرجٍ 
منه النمر واليئة والخترير وبقيت سائر محرمات ايك ع 
الإباحة (أعني: أنه إن كان فيها منافع سوى الأكل فبيعت 
لمذا) جاز. 
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للعلوم “يميه والأنساتية 


